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384876 ‐ هل يجب تنفيذ الوصية بعدم بيع العقار؟

السؤال

توف والدي، وقد أوص ب ١٠٪ تذهب للصدقة عنه، لنه أمرنا بعدم بيع أي عقار، ومن يبيع فهو عليه غضبان، وإن أصر

أحد الورثة عل أخذ حصته فلا يباع العقار، إنما عل باق الورثة شراء حصته. فيف نخرج ١٠٪ الت أوص بها، ونحن لا

نستطيع بيع العقارات؟ وهل هو عل حق، ويلزمنا عدم بيع العقارات؟ وأيضا هل يلزمنا المداومة عل إخراج ١٠٪ عن كل

دخل مستقبل للعقارات المؤجرة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

جواز وصية الإنسان بثلث ماله أو أقل

وا ابِه وصي ةيصدِ وعب نآيات المواريث: (م ف بثلث ماله فأقل، ويلزم ورثته تنفيذ وصيته؛ لقوله تعال للإنسان أن يوص

دين) النساء/11.

وروى البخاري (5659)، ومسلم (1628) عن عائشَةَ بِنْتِ سعدٍ بن أب وقاص انَّ اباها قَال : "تَشَيت بِمةَ شَوا شَدِيدًا،

الم َبِثُلُث وصدَةً فَااحنَةً واب كْ اتْرا لَم ّناو اكُ متْرا ّنا ، هال ِا نَبي : فَقُلْت ،نودعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناءفَج

؟ قَالنا الثُّلُثَيكُ لَهتْرابِالثُّلُثِ و وصفَا : قُلْت ،   :؟ قَالفصّكُ النتْرافِ وصّبِالن وصفَا :قُلْت ،  : ؟ فَقَال كُ الثُّلُثتْراو

. يرثك الثُّلُثو ،الثُّلُث :

وإذا كان والدك أوص ب 10% من ماله يذهب للصدقة عنه، وف الوقت ذاته نهاكم عن بيع أي عقار، فسبيل تنفيذ هذه

الوصية أن يؤجر عقار (كشقة مثلا) قيمته 10% من التركة، ويتصدق بالأجرة.

وإن كان عشر ماله أقل من شقة فيبق العشر مع من لا يريد بيع نصيبه من الشقة، ويخرج قسط ذلك من الأجرة ويتصدق

به، وما بق فهو من نصيه.

أو أن يباع العشر، ويشترى به شقة، أو محل، ف مان آخر، بحيث تؤجر العين المشتراة، ويخرج ريعها صدقة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/384876/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1
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وإذا حصل نزاع حول كيفية تنفيذ الوصية فليرجع إل المحمة الشرعية.

ثانيا:

حم وصية الميت للورثة بعدم بيع العقار  

أما وصيته بعدم بيع الورثة للعقار، وقوله: إنه سيغضب عل من فعل ذلك، فلا حق له فيه؛ فإنه بموته ينقطع مله، وينتقل

المال إل الورثة، فيونون أحق به منه، ويملون التصرف فيه بما شاءوا.

ولسا ر؟  قَالُوا: يهالم نم هلَيا بحا هارِثو الم ميا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :هد البوقد روى البخاري (6442) عن ع

. خَّرا ام هارِثو المو ،ا قَدَّمم الَهنَّ مفَا :قَال ،هلَيا بحا الُهم دٌ احنَّا اا مم ،هال

 فدل هذا عل أن ما تركه الميت يون ملا لوارثه ، وإذا كان ملا للوارث فإنه يتصرف فيه بما يشاء .

ولا يلزم الورثة أن يشتروا حصة من يريد البيع منهم، وكل هذا تحجير وتشديد لا وجه له شرعا.

ومعلوم أنه يريد بقاء الملك باسمهم، أو يريد اجتماعهم ف مان واحد، وهذا حسن، لنه غير واجب، وقد يرى الابن المصلحة

ف خلافه، وقد يحتاج إل بيع العقار، فلا يحجر عليه ف ذلك.

والوصية الت يلزم تنفيذها: ه الت تتعلق بتبرع المتوف بشء من ماله، لا بمنع الورثة من التصرف ف مالهم.

.التبرع به بعد الموت" انته المقنع" ص249 : " والوصية بالمال: ه" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

.شرائها باعها لأجنب وعليه؛ فيجوز لأي وارث أن يبيع حصته، فإن لم يرغب إخوانه ف

واله أعلم.


